
 ..قـــانون الانتخابـــات البرلمانيـــة اللبنانيـــة
قنابل موقوتة وجدل لم يحسم بعد

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بينمــا لا يفصــل اللبنــانيين عن انتخابــاتهم التشريعيــة ســوى  يومًــا كمــا هــو محــدد لهــا في الـــ من
مايو/أيـار القـادم، إذ بالقـانون الانتخـابي النيـابي الجديـد الـذي تـم إقـراره بعـد مـداولات اسـتمرت قرابـة

الـ سنوات، يثير حالة من الجدل داخل الشا اللبناني.

القانون الذي تقدم بمشروعه نائب رئيس الهيئة التنفيذية في “حزب القوات اللبنانية” النائب جو
عدوان، بعد فشل عشرات الطروحات الأخرى التي قدمتها بقية القوى السياسية بات الأمل الوحيد
ــانيين للتخلــص مــن “قانون الســتين” س الســمعة، ومــن ثــم لاقى قبــولاً مــن مختلــف أمــام اللبن

الأطياف حتى وإن لم يرتق إلى مستوى طموحاتهم.

النظــام الانتخــابي الجديــد الــذي قلــص عــدد الــدوائر من  دائــرة إلى  دائــرة فقــط، بعــد مــاراثون
طويل من النقاشات، خاضت خلالها القوى السياسية مفاوضات ذات طابع تقني بهدف تحسين
حظوظها الانتخابية في مُختلف الدوائر، فرض حزمة من التساؤلات عن مدى ما يمكن أن يحققه
من تقدم في العملية السياسية اللبنانية بعد سنوات من التجمد، هذا بخلاف ما أثاره البعض بشأن
السلبيات التي انطوى عليها القانون الجديد والموصوفة من محللين بأنها قنابل موقوتة ربما تعيد

تشكيل الخريطة السياسية للبرلمان اللبناني في دورته الجديدة.
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قانون يحسم الجدل

منذ استقلال لبنان عام  وحالة من الجدل تسود أروقة المشهد السياسي بخصوص قانون
الانتخابات التشريعية، حيث انقسم ساسة هذه الدولة إلى ثلاثة أقسام، كل منهم يطالب بصيغة

كثرية المقاعد داخل مجلس النواب (البرلمان). انتخابية معينة تحفظ له حظوظه السياسية في أ

القسـم الأول كـان يطـالب بانتخابـات وفـق النظـام النسـبي (القـوائم) وهـو النظـام الـذي يـراه أنصـاره
كثر ملاءمة للتطورات السياسية بصورة عصرية بعيدًا عن الطائفية، بينما الفريق الثاني كان يميل إلى أ

النظام الأكثري (الفردي) الذي بدوره يرسخ مفهوم المحاصصة الطائفية.

التيـار الثـالث طـالب بـأن يكـون النظـام الانتخـابي خليطًـا بين النظـامين السـابقين، النسـبي والأكـثري،
بوصفه الأكثر تماشيًا مع الخريطة السياسية اللبنانية، فيما اقترح آخرون الإبقاء على القانون المعمول
به طيلة السنوات الماضية والمعروف باسم قانون الستين، وهو القانون الذي يقسم البلاد لدوائر غير

متساوية من خلال النظام الفردي.

التحدي الأكبر حال إجراء الانتخابات القادمة على أساس النظام الجديد
كبر سيكون لكتلة رئيس الوزراء سعد الحريري، “تيار المستقبل” الذي يمتلك أ

كتلة داخل البرلمان (نائبًا)

دخول عصر النسبية

“بغض النظر عن الذرائع “التقنية” غير المنطقية لتبرير التمديد الطويل، فإن القانون الانتخابي الجديد
يمكن وصفه بـ”الإنجاز” مقارنة بالقوانين الانتخابية السابقة”، بهذه الكلمات استهل الكاتب والمحلل
يــة، تعليقــه على “قــانون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب” اللبنــاني، خلال اللبنــاني أمين خليــل قمور
تحليل له على موقع “الجزيرة”، مرجعًا ذلك إلى سببين: الأول أنه دفن القانون الأكثري الس الذي
تحكم في الحياة السياسية اللبنانية منذ نشأة هذه الدولة في عشرينيات القرن الماضي، وكان مجحفا

– على الصعيد التمثيلي – لقوى سياسية عدة، لا سيما منها صاحبة الخطاب الوطني العام.

ثانيًــا كــونه يُــدخل لبنــان في عصر النسبيــة في التمثيــل النيــابي، وهــو مــا كــان يفتقــده الشــا الســياسي
اللبنــاني خلال الســنوات الماضيــة، حيــث كــانت القائمــة الانتخابيــة الــتي تنــال الأكثريــة زائد واحــد كانت
تحظــى بغالبيــة المقاعــد، وتحمــل أحيانًــا إلى المجلــس النيــابي ممثلين عــن الشعــب شبــه مجهــولين، ولا

يتمتعون بأي كفاية سوى الولاء المطلق للزعيم السياسي.

ومــن ثــم فــإن الإيجابيــة الوحيــدة الــتي جــاء بهــا القــانون الجديــد – مــن وجهــة نظــر البعــض – هــي
إسقاطه قاعدة اللائحة الواحدة الفائزة، التي غالبًا ما صنعت الطبقة السياسية وحفظت استمرارها،
ومكنّتها من الإمساك بالسلطة وفرض قوانين الانتخاب المتعاقبة، حتى تحولت المقاعد النيابية إلى

إرث يورثه الأعضاء إلى أبنائهم وذويهم بصرف النظر عن الكفاءة وتحمل المسؤولية.
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جدير بالذكر هنا أن اعتماد النسبية الكاملة في القانون الجديد إنما جاء في أعقاب سقوط كل مشاريع
القوانين التي كانت ترتكز إلى النظام الأكثري، هذا بخلاف الرفض العارم من غالبية الشعب اللبناني

لهذا النظام الذي تج منه البنانيون كؤوس التهميش والتجاهل لعقود طويلة مضت.

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، رأت أن “تقسيم الدوائر
والمقاعد بالشكل المقدم وفق القانون الجديد يعزز الخطاب الطائفي للقوى

السياسية، ويحد من التنوع في الدوائر الانتخابية”

تباين وجهات النظر حيال القانون الجديد

قنابل موقوتة

رغـم التفـاؤل حيـال القـانون الجديـد ومـا يمكـن أن يلعبـه مـن دور في تحريـك الميـاه الراكـدة في المشهـد
الســياسي الانتخــابي فضلاً عــن دفنــه للقــانون الأكــثري الســابق، فإنــه لاقى اعتراضــات كــبيرة مــن قــوى
المجتمــع المــدني، ومــن الأحــزاب الوطنيــة غــير الطائفيــة والأحــزاب الصــغرى، تمحــورت في خمس قنابــل

موقوتة.

يـز الخطـاب الطـائفي.. الجمعيـة اللبنانيـة مـن أجـل ديمقراطيـة الانتخابـات، رأت أن “تقسـيم أولا: تعز
الدوائر والمقاعد بالشكل المقدم وفق القانون الجديد يعزز الخطاب الطائفي للقوى السياسية، ويحد
مـن التنـوع في الـدوائر الانتخابيـة”، إذ إن النسبيـة المطروحـة في النظـام الجديـد تعطـي مفعـول النظـام
الأكثري تحت مسمى النسبية، ذلك أن النظام النسبي بدوائر صغيرة أو متوسطة – كما هو مطروح



حاليـا ( دائـرة يـتراوح عـدد المقاعـد فيهـا بين  و) – مـع كوتـا مذهبيـة ومناطقيـة، يضعـف كثـيرًا
كثري مبطن. مفعول النسبية ويحولها إلى نظام أ

الجمعية في بيان لها ذكرت أن ” قانون الانتخاب نفسه هو عامل رئيسي مساهم في إضعاف سلامة
ية بين أطـــراف العمليـــة الانتخابيـــة، فهـــذا القـــانون جـــرى التوافـــق عليـــه خـــا المؤســـسات الدســـتور
سياسيين رئيسيين، فرضوه على الأطراف الآخرين الشركاء معهم وعلى مضض، ووضعه المرشحون
أنفسهم، وجرى تفصيله بناء على التوازنات والمصالح الخاصة بهم، مما جعله قانونًا هجينًا، فلا هو
كثري ولا هو نسبي، ولا هو على أساس المحافظة ولا القضاء، ولا هو انتخاب للائحة على أساس أ

سياسي ولا هو انتخاب لأفراد، إلخ.

يًا لمبدأ قانوني ثابت وهو ألا يتولى أصحاب المصلحة المباشرة يضاف إلى ذلك، أن هناك انتهاكًا جوهر
ــا مــع قــانون انتخــاب ســنّه ــع في الأمــور الــتي تطــاول مصــالحهم، وقــد حصــل العكــس تمامً التشري

المرشحون أنفسهم لأنفسهم، ويتولون بأنفسهم الآن الإشراف على تنفيذه (…)”.

علاوة علــــى ذلــــك فــــإن اعتمــــاد نظــــام “الصــــوت التفضيلــــي”، أي أن النــــاخب ملــــزم بــــأن يختــــار
يــز ــا في الفــرز النســبي، أحــد مرتكــزت تعز كثريً شخصًا محــددًا في اللائحــة الــتي ينتخبهــا، بغيــة دعمــه أ
كـثري، الطائفيـة في العمليـة الانتخابيـة، حيـث تكـون المواجهـة بين المـرشحين للانتخابـات علـى أسـاس أ

يتحول في بعض الأماكن إلى صراع طائفي.

في دائرة مختلطة طائفياً، يمكن لناخبين من طائفة معيّنة اختيار مرشح من طائفتهم لا من طائفة
أخرى، كما يمكن أن يختار ناخبون من طائفة ما تفضيليًا، مرشحًا من طائفة أخرى شرط أن يكون
كثر مرشحًا عن القضاء الإداري الذي ينتمون إليه من ضمن الدائرة الانتخابية التي غالبًا ما تضمّ أ

من قضاء.

بغض النظر عن الذرائع “التقنية” غير المنطقية لتبرير التمديد الطويل، فإن
القانون الانتخابي الجديد يمكن وصفه بـ”الإنجاز” مقارنة بالقوانين الانتخابية

السابقة

ثانيًـا: الرشـوة الانتخابيـة الشرعيـة.. ثغـرة أخـرى يراهـا البعـض بالقـانون الجديـد تتعلـق بالمـال الانتخـابي
المقرر إنفاقه من كل مرشح خلال الحملة الانتخابية الخاصة به، وهو ما يفتح باب الرشوة السياسية
بصورة شرعية، إذ نصّ القانون في الإنفاق الانتخابي ضمن المادة  على التالي: “يحدد سقف المبلغ
الأقصى الــذي يجــوز لكــل مرشــح إنفــاقه في أثنــاء فــترة الحملــة الانتخابيــة وفقًا لمــا يــأتي: قســم ثــابت
مقطـوع قـدره  مليـون لـيرة لبنانيـة ( ألـف دولار)، يضـاف إليـه قسـم متحـرك مرتبـط بعـدد
الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره  ليرة لبنانية (. دولار) عن كل
نــاخب مــن النــاخبين المســجلين في قــوائم النــاخبين في الــدائرة الانتخابيــة الكبرى، أمــا ســقف الإنفــاق

الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره  مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها”.
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في هذه الحالة يمكن للمرشح تخصيص هذا المال على الأصوات التي يحتاجها لنجاحه فقط، بمعنى
أنــه إن احتــاج مثلاً  آلاف صــوت في دائــرة مــا لضمــان نجــاحه، بــات مــن الســهل عليــه إنفــاق المبلــغ
المحدد وفق القانون على تلك الأصوات بدلاً من إنفاقها على بقية المقترعين في الدائرة، ومن ثم فإن
بنـد الإنفـاق الانتخـابي شرعّ البـاب أمـام “رشـوة شرعيـة”، وهـو مـا قـد يحـول المجلـس إلى برلمـان رجـال

الأعمال ممن يمتلكون المال.

ثالثًـا: تجاهـل حـق المغـتربين.. تجاهـل القـانون الجديـد حـق المغـتربين في أن يكـون لهـم مقاعـد خاصـة
،ألـف مغـترب فقـط في السـفارات اللبنانيـة في الخـا  بهـم كحصـة برلمانيـة، وقـد تـمّ تسـجيل نحـو
وهــو رقــم ضئيــل جــدًا بجــانب الملايين الــتي تعيــش خــا لبنــان، بين دول الخليــج وإفريقيــا والقــارة

الأمريكية وأستراليا وأوروبا.

ومن ثم فإن عدم تخصيص مقاعد برلمانية للمغتربين سيسمح لهم بتغيير نسبي في بعض الدوائر
وهـو مـا قـد يـؤثر في رأي غالبيـة المقيمين، ويـأتي بنتـائج معاكسـة تمامًـا، خاصـة أن القـدرة علـى القيـام

بجولة لدى البلدان التي يوجد بها المغتربون، لا يملكها الكثير من الأطراف ماديًا سوى أهل السلطة.

رابعًا: إضعاف عملية المشاركة.. رغم الضغوط التي مارستها القوى السياسية بشأن السماح للناخب
بـالتصويت في منطقـة سـكنة وليـس شرطًـا أن يكـون داخـل مقـره الانتخـابي، غـير أن السـلطة رفضـت

اعتماد هذا المبدأ، مشددة على ضرورة التصويت في مسقط رأسه.

هــذا القيــد ربمــا يكــون ســببًا في ضعــف المشاركــة بالانتخابــات، خاصــة أن مــا يقــرب مــن % مــن
يبًــا في العاصــمة بــيروت، ممــا اللبنــانيين يعملــون في مــدن أخــرى غــير تلــك المولــودين بها، نصــفهم تقر
سـيجعل النـاخب الـذي تقـع دائرتـه في منطقـة بعيـدة عـن العاصـمة، مـترددًا في المشاركـة بالانتخابـات،

خصوصًا أنه في يوم الانتخابات ستشهد البلاد زحمة سير خانقة.

خامسًــا: إغفــال كوتــة المــرأة وتخفيــض ســن الاقــتراع.. بعــض الانتقــادات ذهبــت إلى افتقــاد القــانون
الجديد للمعيار المساواة بين الدوائر الانتخابية، فتقسيم الدوائر إلى  دائرة تم بطريقة – كما يرى
سياســيون – مخالفــة للدســتور لناحيــة اعتمــاد المحافظــات الســتة دوائــر انتخابيــة لضمــان عمليــة
الانصهار الوطني والارتقاء بالخطاب الانتخابي والسياسي من الخطاب الطائفي والمذهبي إلى الخطاب

الوطني.

هـذا بخلاف افتقـاد بعـض النقـاط الإصلاحيـة الأخـرى مثـل عـدم إقـرار كوتـة خاصـة بـالمرأة، وتخفيـض
سـن الاقـتراع إلى  عامًـا بـدلا مـن  كمـا كـان يطـالب البعض؛ ممـا قـد يـؤثر علـى عمليـة المشاركـة

من النساء والشباب على حد سواء.



تغيرات متوقعة على خريطة البرلمان حال تطبيق النظام الجديد

الرابح والخاسر من النظام الجديد

تتبــاين حصــص القــوى السياســية وفرصــها في الانتخابــات التشريعيــة القادمــة اســتنادًا إلى القــانون
الجديــد وفــق عــدة اعتبــارات خاصــة بعــد التغــير المتوقــع لتطــبيق النظــام الجديــد علــى أرض الواقــع لا
سيما فيما يتعلق بالتزح تدريجيًا عن النظام الأكثري، وذلك وفق ما أورده مقربون من دوائر صنع

القرار.

التحدي الأكبر حال إجراء الانتخابات القادمة على أساس النظام الجديد سيكون لكتلة رئيس الوزراء
كـبر كتلـة داخـل البرلمـان ( نائبًـا)، وذلـك في ضـوء مـا سـعد الحريري “تيـار المسـتقبل” الـذي يمتلـك أ
سيترتب على القانون من خلط لكل المكونات السياسية والشعبية على الساحة السنية التي يمثلها

الحريري؛ مما قد ينجم عنه تراجع في حصته لصالح آخرين.

شيعيًا.. ربما لا تكون هناك أي مفاجآت على مستوى النتائج التي من الممكن أن يحققها ثنائي حركة
“أمل” و”حزب الله”، فيما توقع البعض أن يتعرضا لاختراق في بعض الدوائر البعيدة عن الجنوب،
علـى رأسـها دائـرتيْ بعبـدا وبعلبك/الهرمـل، أمـا في الجنـوب وبقيـة الـدوائر فـالمتوقع أن يبقـى وضعهمـا

التمثيلي كما هو دون تأثير.

مسيحيًا.. فإن النظام الجديد سيحدث حالة من الإرباك وخلط الأوراق، ومن ثم من الصعب أن
كبر يحقق “التيار الوطني الحر” تقدمًا ملموسًا، بل سيكتفي بالحفاظ على وضعيته الحاليّة كثاني أ
كتلــة نيابيــة بعــد “تيــار المســتقبل”، فيمــا مــن المتوقــع أن يحقــق قيــادات “القــوات اللبنانيــة” وحــزب
“الكتائب والقيادات المسيحية المستقلّة” تقدمًا نظرًا لما تتمتع به من قدرات شعبية وجماهيرية قادرة

على إحراز الفارق في الانتخابات القادمة.
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